كان كلامنا المتقدم فيما إذا أخذ الزمان قيداً في الموضوع أو في فعل المكلف، فهل يمكن جريان الاستصحاب أم لا؟ وقد قلنا إن الإشكال يجري باعتبار التغاير والتباين بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، إذ الزمان الذي أخذ كقيد في القضية المتيقنة قد ذهب متصرماً، والآن نشك في جريان الاستصحاب، لأن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، ومثالها الواضح ما تقدم عندنا عندما نقول اجلس في المسجد واذكر الله من الزوال إلى الغروب، بعد الغروب الآن نشك في وجوب الاستمرار في المكث في المسجد، يجب أم لا؟ نقول لا يجري الاستصحاب، لماذا؟ لأن القضية المتيقنة قيدت بزمان، ومن المعلوم تغاير المتيقن، يعني ذلك الفعل الواجب يغاير الآن الفعل الذي هو الاستمرار في الجلوس المشكوك في وجوبه، وقد قلنا إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) حاول أن يطرد الإشكال بهذا الوجه، وهو أن الزمان على قسمين:
تارة يؤخذ كقيد، وأخرى يؤخذ كظرف، فإن أخذ كقيد تغاير الموضوع المتيقن، حتماً يغاير المشكوك، القيدية تجعل المقيد يغاير المشكوك، لكن من الواضح في بعض الأحايين يكون الزمان ليس بقيد، وإنما يؤخذ كظرف للفعل، ففي بعض الأحايين قد أقول لك صم يوم الجمعة، ولكن أنا ليس قصدي، مساق الحديث، ليس قصدي أن أقيد الصوم بيوم الجمعة، والسبب في ذلك هو أنني جاي أتحدث معك عن مرض عضال، الوقاية منه بالصوم، ومن المعلوم أن الزمان ليس له دخل، المطلوب هو الإمساك في المدة المقررة، فلما ينقضي يوم الجمعة، وما امتثلت التكليف أنت، واضح أن استصحاب عدم وجوب أداء الفعل في محله، لأن الزمان ليس بقيد، ولو كان قيداً، يعني كان له دخل في الملاك، لما صح جريان الاستصحاب، فإذن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) فرق بين الأمرين، وقال إنه تارة يكون القيد له دخل في ملاك الفعل، وأخرى يكون كظرف فحسب.

وقد أشكل عليه المحقق الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) بأن الظرفية ترجع إلى القيدية، والمدار ليس على اختلاف التعبير باللفظ، المدار على عالم الواقع، أنا عندما أقول لك صم يوم الجمعة، صح غداً تقول لي نعم هذا يوم الجمعة هو ظرف لوقوع الإمساك فيه، الصوم فيه، لكن في الحقيقة الظواهر كاشفة عن أن هذه ترجع إلى القيد وليس كظرف محض، كما تصور الشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه).

وقد أجاب الماتن المستمسك على هذا الإشكال بالإجابة التالية، وهو أن ما أفاده المحقق الخوئي ليس في محله، لماذا؟ لأن مبنى الشيخ الأنصاري على وجود تسامح عرفي، واختلاف في نظر العرف بين القيود الزمنية، بمعنى أن العرف تارة يتسامح، وأخرى لا يتسامح، أنا إذا قلت لك صل الليل سحراً، واضح أنني أريد أن أقيد صلاة الليل بالسحر، لأن هذا وقت العروج، وبعد زوال الوقت، انتفاء الوقت، لا معنى للاستصحاب، لأن الزمان قيد، وتتغاير القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، لكن لما أقول لك أدِّ الدين الذي عليك سحراً، ليس قصدي أقول لك يعني لا تفِ الدين إلا في هذا الوقت، لا، وإنما أقول لك يعني أنت مشغول جداً، وعادة في السحر يصير وقت فراغ، تشتغل فيه بصلاة الليل، أقول لك هذا أولى من اشتغالك بصلاة الليل أداء الدين، فمن المعلوم أن السحر هذا ليس بقيد، يقول الماتن هذا عرفاً مقبول، لكن الماتن يقول فيما مضى أشرنا أنه نحن ما نقدر نأخذ بنظرة العرف التسامحية، يعني بعد العرف فيه كثير من القضايا يتسامح، نحن ليس مع العرف في هذه قضاياه التسامحية، المدار يقول على ما أفدناه فيما تقدم، وخلاصة ما أفاده، الذي أرجع المدار عليه، هو أنه لابد من الرجوع إلى لسان الأدلة، وتمحيص هذه الأدلة، فإن استظهر الفقيه من لسان الدليل أن الزمان كقيد، وأخذ على نحو وحدة المطلوب، لم يمكن جريان الاستصحاب، وإن استظهر الفقيه أن الزمان لا قيدية له، وإنما هو ظرف محض، جاز جريان الاستصحاب، ويمكن في مرة أقول لك مثلاً أنا: صم يوم الخميس، ما تصوم يوم الخميس، تقول الآن هل يجب عليّ الصوم أم لا؟ نقول لك نعم، تستصحب، لأن هذا يوم الخميس ليس له أي دخل، لكن في دليل ثاني قد يسقط التكليف، لأن الخميس له تمام الدخل في المطلوب، فإذن الماتن بحسب نظره المتقدم ماذا قال؟ قال المهم الذي عليه المرجع أن ننظر إلى لسان الأدلة، فإن استظهرنا من لسان الدليل الشرعي وحدة المطلوب، ما أمكن أن نجري الاستصحاب، ليس المدار كما قال الشيخ الأعظم يقول، أنه فيه تسامح عرفي والعرف يغض الطرف، لا، يقول لابد أن نرجع إلى الأدلة، هو كلامه فيما تقدم قلنا خوش كلام يعني، له وجه وجيه، أن الإنسان ينظر إلى الأدلة ويتفحص الأدلة، ويمعن النظر فيها، فإن رأى أنه جاء هذا قيد الزمان على نحو وحدة المطلوب، لا يمكنه إجراء الاستصحاب، وإن كان على نحو تعدد المطلوب أجرى الاستصحاب، يعني كلامه وجيه.
الآن الماتن يريد اشوية يوضح لنا المطلب بعد، يعني يعطينا إضاءة، يسلط ضوءاً عليه، يقول شوف، نحن أولاً كلامنا عندما نريد أن نجري الاستصحاب في بعض الأمور التي يكون الزمان قيداً، يكون الزمان كقيد لها وفيها، قيد، يكون ننتبه، نحن لسنا جايين نقيد الأحكام التي تأتي على نحو القضايا الشرطية، يعني التي نسميها أحكاماً مطلقةً، نحن
لسنا في هذا المقام، نحن الآن في مقام قضايا خارجية، نسميها ماذا؟ إما موضوع لحكم، قيد لحكم، فعل لمكلف، ونشوف الزمان قد أخذ قيداً فيه، وماندري أن هذه القيدية على نحو القيدية التي ترجع على نحو وحدة المطلوب أو إلى تعدده، حتى نقدر نفرز جريان الاستصحاب تارة، وعدم جريانه تارة أخرى، يقول نعطيك ما يشبه الضابطة، ما يشبه، يعني يقرب لنا المطلب، حاصل، المتحصل في بعض الأحايين، أشياء خارجية مثلاً، عندنا ثوب في الخارج، عندنا مزرعة في الخارج، عندنا شيء متاع في الخارج، هذه الأشياء الخارجية جزئية، لا معنى لتقييدها بالزمن، مثلاً عندي ثوب مملوك، ثوبي طبعاً ملكي، وكان ملكي في الزمن الماضي، يعني قبل شهر، والآن أشك في بقاء ملكيتي، واضح كان ملكي قبل شهر، بعد أقول إن الزمان هذا، الزمان هذا قبل شهر، الآن لا معنى لاستصحاب الملكية، يقول شنهو هذا الزمان ماله أي دخل ههنا، ونعلم إنه فيما قبل شهر الزمان مجرد ظرف، وليس له أدنى دخل في ماذا؟ ليكون في المناط والملاك، حتى أقول لو كانت الملكية هذه التي أريد أن أجري الاستصحاب فيها مقيدة بذلك الزمان لما جرى الاستصحاب، فيقول هذا أصلاً، هذه القضايا إذا جاءتك من هذا القبيل مواضيع جزئية خارجية، مزرعة، نخل، وإلا النخل هو المزرعة؟ لا، يختلف، بينهم عموم وخصوص من وجه، على كلٍ...
...

وفي بعض الأحايين لا، عندنا أمور قابلة للتقييد، إش مثل، كفعل المكلف، الفعل، الذي قلنا مثلاً صومي، معقول أن أقيده تارة وأطلقه أخرى، بعد، أداء الدين، عمل أريد منك أن تنجز هذا العمل، واضح قد يكون هذا العمل مطلوب في برهة زمنية محددة ومعينة، فأنا أتعقل أن يكون للوقت دخل في الملاك المطلوب، يعني أنا ما أقدر أقول دائما الوقت، في هذه الأمور أقدر أتصور أن الوقت له دخل، وأن الوقت لا دخل له، لكن في تلك الأمور الأخرى التي قلنا موضوعات خارجية حتماً راح مجرد يأتيني مثال من قبلها، أقول هذا الوقت هو ظرف، لا أشك في الظرفية ولا آخذ الموضوع على نحو وحدة المطلوب، بأقول الآن مثلاً لتغاير الزمان لا يجري الاستصحاب، لا، يجري دون أدنى إشكال، بس كما قلنا لا، عندنا أمور، فعل المكلف، عندنا أحكام شرعية، مثل أداء الدين، والعمل الذي استأجرنا مكلفاً عليه، هذا قابل أن يقيد بالزمان، في مثل هذه الموارد أيضاً نرجع إلى كلام الماتن وكلام الشيخ الأعظم، هنا يختلف المناط والملاك والنظرة، إن أخذنا بنظرة الشيخ الأعظم نقول المدار على التسامح العرفي، فإن رأينا في مورد أن العرف يتسامح، يعني أنا مثلاً آجرتك على عمل محدد، وقيدت بالزمان، أنت ما امتثلت التقييد، فهل يجب عليك أداء العمل أو كذا، أقول نعم، لأنه أصلاً المطلوب هو أداء العمل، ليس المطلوب أن يكون على نحو وحدة المطلوب، يقول هذا يختلف، لأنه مثلاً شوف الآن، عندنا مثلاً في الخارج، واحد قد يستأجر أرضاً لمدة سنة من البلدية، ويريد يقيم عليها مشروع سهل يعني، حط عليها مثلاً بناء مبسط، حتى يسويها مخزناً، فيؤجر عمالاً، يقوم العمال ما يؤدون، هو مستأجرهم مدة سنة حتى يبغي يربح، يسوي كذا، يقول الآن حتى لو، هذا على نحو وحدة المطلوب، لو حدد لك شهر وما أتيت بالعمل، يعني واضح أنه ما لك حق أصلاً، لكن في بعض الأحايين، لا، الرجل يبيك، بناء البيت مثلاً، وحدة المطلوب يمكن أن تكون لها دخل بنحو جزئي جداً، يعني غير منظور، لأنه حتى لو خسر، يخسر يعني أجارة شقة، أو في شقة يعني، ليس شرط كل...
....

لا، هذا غير...

يعني إن كان الزمان له دخل في التشخيص العرفي، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ المدار على العرف، أو نرجع إلى كلام الماتن المدار على الشرع المقدس، لسان الأدلة ماذا يقول، ونأخذ على نحو ما يفهم من لسان الدليل الشرعي، واضح الآن لنا المطلب، ترى هذا خلاف، يعني إذا قلنا يرجع إلى الشرع غير يرجع إلى العرف كما هو واضح، لأن العرف يختلف في بعض الأحايين، وليس معنى أن الشرع ما يختلف، حتى الفقيه، هذا الفقيه أيضاً يختلف مع هذا الفقيه في تشخيص لسان الدليل، بس أقول المسار يختلف....
الماتن يقول ههنا يصير من قبيل ما مر علينا في الأمور الزمانية، هذا الأفعال تصير من قبيل ما مر علينا، مثلاً عندنا ماذا؟ قلنا عندنا خزان ماء يجري، يجري منه الماء، وشككنا في الرافع، انتهى أو ما انتهى، جاء طير كبير وعادة يشرب ما في الخزان بمرة واحدة، فيه يمكن نتصور الطيور كذا أو ما فيه؟ أمور تخيلية ما يخالف، العنقاء...

....

لا، هذا ما عليه غطاء...

فنشك في الرابع، انتهى يعني جريان خزان الماء أو ما انتهى، قلنا يجري الاستصحاب، يقول هذا الآن من قبيله، مثل الذي مر علينا هناك في الأمور التي قلنا الحقيقة الزمانيات على قسمين، قلنا الأمر الزماني من قبيل مثلاً جريان الماء، تقاطر المطر، سيلان الدم، وعندنا فعل قيدناه بالزمان، مثل المكث قلنا، يصير هذا المكث أو الفعل المطلوب من المكلف من قبيل ما مر علينا، واضحة لنا الفكرة شيقول لنا الماتن؟ 
بعد ذلك يلفت انتباهنا إلى بحث مر علينا، وخلاصة هذا البحث تتذكرون في مباحث الإطلاق والتقييد، عندهم هذا البحث الذي اليوم أيضاً أشرنا إليه بنوع من الإشارة الاقتضابية، الأمر الجزئي غير قابل للتقيد، الأشياء الجزئية ماذا تقيد فيها، هو جزئي يعني، التقييد إيش يرجع إليه؟ إلى الأمور الكلية، لأنه في الحقيقة أنك عندما تقيد شيئاً له نحو من السعة، فتجيء تحدد، التقييد هو نحو من تحديد السعة، أما إذا كان الأمر جزئياً، فهذا قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد؟ يقولون ليس بقابل للتقييد....
ولهذا قالوا مثلاً الهيئة...
...

لا، نحن عندنا هيئة وعندنا مادة للفعل، دائماً الهيئة تدل على معنى جزئي، المادة إيش تدل عليه؟ على معنى كلي، من هنا قيل إن القيود دائماً، لو جاءك طلب من لدن الشارع قال لك مثلاً: أقم الصلاة! هذا عندنا بعث، هيئة يدلل على معنى جزئي، لأنه بعث، وعندنا الإقامة، الإقامة التي هي مادة الهيئة، هذا معنى كلي، يقول دائماً القيود الشيخ الأعظم ما ترجع إلى الهيئات، لأن الهيئات معاني جزئية غير قابلة للتقييد، وقد قلنا إن القيود هذه تحديد لذلك الشيوع، لذلك الإرسال، لتلك السعة، أما المعنى الجزئي لا معنى لتقييده، نجيء الآن، نحن قلنا عندنا أحكام تكليفية، أنا أكلفك بشيء، أقول لك: افعل الشيء الفلاني، ولاتفعل الشيء الفلاني، قم بكذا ولا تقم بكذاك، إذا كانت القيود كما يقول الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) دائماً ترجع إلى المعاني الاسمية، لا إلى الهيئة، لأن الهيئات معانٍ جزئية غير قابلة للتقييد، مر علينا هذا البحث تتذكرون في المطلق والمقيد، ويمكن في مباحث أخرى أيضاً مر علينا، يعني دائما هذا نعم، طبعاً تقول، يعني مر عليكم أيضاً، أنه ممكن أن نحن، أيضاً مر عليكم أفكار أخرى، ان فيه بعض الأشياء كالمعنى الحرفي، قابل أن نقيده أم لا؟ أو الهيئة قابلة أن نقيدها؟ يقولون لا، أنه ممكن أن نقيده بنتيجة التقييد، مر علينا أفكار من هذا القبيل، وبعضهم يقول لا، نحن نقبل التقييد حتى للمعنى الجزئي، المعنى الجزئي أيضاً قابل للتقييد، ولا نتصور أنه فقط المعاني الكلية، تضييق السعة، يعني هذا الطلب الآن، أنا أقول له إرسال، هذا الإرسال قابل للتقييد، لأن الإرسال قد يكون له وقت محدد، وقد يكون مطلقاً في أي وقت، فإذن حتى المعاني الجزئية قابلة للتقييد، نحن الآن ليس كلامنا في هذا البحث أن المعنى الجزئي يقبل التقييد أو ما يقبل التقييد، هذا بحث تصرم وانقضى، أو انقضى متصرماً، نحن كلامنا بناءً على مبنى الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن القيود دائماً ترجع إلى المواد، لا إلى الهيئات، فإذا جاءنا مثلاً أمر وقيد بالزمان، طلب قيد بالزمان، صلّ! صم! أشكثرها الأمثلة...
الآن نطبقها، فلما نقول مثلاً صم يوم الجمعة، واضح أن هذا البعث وهو وجوب الإمساك في يوم الجمعة يعني هل هذا يوم الجمعة قيدنا به وجوب الصوم؟ أو لا أصلاً؟ هذا يوم الجمعة ليس بقيد لوجوب الصوم، وإنما هو ظرف؟ بناءً على رأي الشيخ الأعظم أصلاً هذه المعاني الهيئات غير قابلة للتقييد، والمرجع هو التسامح العرفي، فأصلاً ما عندنا إشكال، دائماً هذه يعني إنما هي ظروف ـ إذا صح التعبير ـ ...

.....

نعم يستصحب، لأنه هو المطلوب، الأصل أنه المطلوب الإمساك، فيوم الجمعة مجرد ظرف للفعل، ولذلك قلنا أنه في بعض الأحيان أصلاً عرفنا لما أنا أجي وأتحدث وإياك وماذا أقول لك: أقول لك ترى انتبه ترى إذا ما صمت بتموت، تقول لي ليش، أقول لك لأنه قد بلغ مستوى كذا في دمك كذا، نسبته، هالأيام كل شيء يحدد بالتحليل، الإنزيم الفلاني والشيء الفلاني، وكل ما تروح، حتى بعضهم أنا سمعت من عنده يقول أنا ما أريد آخذ تحليل، يقول إذا أخذت تحليل أدخل في وسوسة، أخاف يقولن خلني أتكل على الله وأمشي، بس هذا غير صحيح، التحليل هو الأحسن، يطمئنه، ويخليك تلتفت إلى نفسك...
على كلٍ، نحن بناء على مبنى الشيخ الأعظم، الآن اتضح لنا شيء، ما دامت القيود لا ترجع إلى الهيئات وإنما إلى المعاني الأسمية فالأمر سهل، المرجع دائما هو التسامح العرفي، لكن بناءً على مبنى غيره من إمكانية تقييد المادة والهيئة، فواضح لما أقول لك صم يوم الجمعة، يوم الجمعة يمكن حتى في هذا البعث لي غرض، يعني أنا لا أبعثك إلا بهذا القيد، يعني الهيئة مقيدة، أصلاً لا بعث دون يوم الجمعة، واضحة لنا الفكرة؟ 

....

لأن القيد ماذا؟ قلنا له دخل في المطلوب، يعني أصلاً أنا ما لي طلب، ما عندي هدف أنك تصوم في غير يوم الجمعة، هدفي أن أبعثك للصوم في هذا الوقت المحدد، فلما ينقضي يوم الجمعة لا يصح الاستصحاب...

الخلاف الذي نقول هل يمكن أن القيد يرجع إلى المادة تارة وإلى الهيئة أخرى، يجعلنا نلتفت إلى أنه في بعض الأحايين ما نقدر نجري الاستصحاب، لأنه يكون على نحو وحدة المطلوب، لكن إذا قلنا لا، دائماً القيود ترجع إلى المواد، لا إلى الهيئات، فالمبنى هو التسامح العرفي ودائماً هذه القيود تصير ظروفاً، يعني ظرفا، ليس أخذت على نحو القيد، يعني إن المطلوب شيء على نحو تعدد المطلوب في الحقيقة ـ إذا صح التعبير ـ ويمكن جريان الاستصحاب.

يقول وعندنا شاهد، ما أدري لماذا يستشهد، لكنه طبعاً في بعض الأحيان يحتاج الإنسان يقوي كلامه، شوفوا هذه التقوية، مر علينا في العربية هذا المثال:
إذا قالت حذام فصدقوها 
فإن القول ما قالت حذامُ

نحن رفعناها من أجل التنبيه، هي حذامِ لكن رفعناها من أجل هدف، الضرورة، يقول الدليل، خريت الصناعة، وأستاذ الفن الآخوند الخراساني أشار إلى هذا المطلب بأن القيود تارة ترجع إلى المادة وأخرى إلى الهيئة، فنتعقل في بعض الأحايين جريان الاستصحاب إذا أخذ الزمان كقيد، لأنه أخذ على نحو تعدد المطلوب، ولا نتعقل جريان الاستصحاب، لأن القيد أخذ على نحو وحدة المطلوب، بمعنى أن الهيئة قابلة للتقييد، وإذا قال الآخوند ذلك فصدقوه، لأن القول ما قالت حذامُ...
هي حذامِ بس قلنا يعني بالعمدة، لأن الشيء القوي ما يصير تخفضه وتكسره، لابد أن ترفعه، فنحن هنا الآخوند نرفع مكانه، لأنا أوردناه مكان حذامِ فما يناسبه أن ينكسر أو ينخفض، مقامات هذه...

للكلام تتمة، بس نحن نطبق الآن ونروح للتتمة...
تطبيق:

وحاصله: أن الموضوع المعروض للحكم إن كان جزئيا خارجيا - كالثوب المعروض للنجاسة - امتنع تقييده بالزمان أو غير الزمان، لأن هذه الأمور الجزئية غير قابلة للتقييد كما قلنا، معاني جزئية، التقييد للأشياء التي فيها سعة وشيوع...

ولابد من كون الزمان ظرفا محضا له ولحكمه....

للثوب وللحكم الذي يجري على الثوب، كالملكية، كالأجارة، وما إلى ذلك من أمور...

وإن كان كليا - كفعل المكلف الموضوع للأحكام التكليفية والكليات الذمية كالدين والعمل المستأجر عليه...

فعلي، يصير ماذا؟ قد يكون نعم أداء دين، قد أفعل ماذا؟ لأني أوجرت من قبل الغير، هذا يقبل التقييد...

 فإن احتملنا أو أحرزنا تقييده بالخصوصية الزمانية أو نحوها امتنع الاستصحاب، لعدم إحراز الموضوع....

لأنه يصير من قبل ماذ
ا؟ الزمان قيد في الموضوع، في فعل المكلف وأن المطلوب هو في هذا الزمان المحدد، فلما ينقضي الزمان لا معنى لجريان الاستصحاب...

 وإن أحرز إطلاقه تعين كون الخصوصية المحتملة دخيلة في الحكم، ويكون الزمان ظرفا له...

يعني إذا عرفنا أن الزمان أخذ، لكن ليس على نحو وحدة المطلوب، هذا أيضاً نقول بجريان الاستصحاب، ويكون هذا من قبيل ماذا؟ الذي قلنا الخزان المملوء الذي جاء طائر وشربه، أو هو يجري وراح يستمر إلى مثلاً إلى ثلاثة أيام، لكن جاء هذا الطائر الذي نعلم يشرب يشرب يشرب، هسا طائر...

خلنا نقول حيوان كبير مثلاً، العنقاء مثلاً، العنقاء طائر؟ طائر نعم، بس ما شاء الله يشرب كثيراً هذا العنقاء....

.....

البعير المشكلة ما يطير يا حبيبنا...

فيشك في استمرار الحكم مع إحراز الموضوع، ولا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم عند الشك في الرافع...

 ومن الظاهر أنه لا مجال لذلك في الأحكام التكليفية بناء على ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من رجوع جميع القيود إلى المادة التي هي متعلق الحكم لا إلى الهيئة، لأن الهيئة معنى جزئي قال غير قابل للتقييد...

 ومن ثم ينحصر مبنى الاستصحاب فيها على التسامح العرفي، كما تقدم منه. 
لكن المبنى المذكور في غير محله والتحقيق إمكان تقييد المادة والهيئة معاً، والمتعين هو الرجوع إلى الأدلة الشرعية لمعرفة متى يجري الاستصحاب ومتى لا يجري، أو إلى العرف كما قال الشيخ الأعظم...
طيب ما الدليل على أنه يمكن نقيد هذا وهذا؟ يقول الدليل مر علينا، بس يقول أنا أعطيك شيئاً مثلاً أقوى من الذي مر عليك، يعني واحد ناضج فاهم المباني الأصولية يقول هذا وأرسل هذا إرسال المسلمات، ماذا قال؟ شوف: قال: وربما يشير إلى هذا ما في كلام المحقق الخراساني قدس سره من فرض التقييد راجعا للموضوع، والظرفية ترجع إلى الحكم...

يعني ماذا يقول؟ يقول الحكم هو الذي مفاد الهيئة، ففي بعض الأحيان، الظرفية، هذا مفاد الهيئة قد يكون مفاد الهيئة له ظرف، وقد يكون له قيد، يعني ليس جائي الزمان كظرف لمفاد الهيئة، وإنما جاء كقيد، وهذا يعني أن ذلك ممكن خلافاً لما ذهب إليه الشيء الأعظم...

ودعوى... 

هذا يأتينا الكلام عليها...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
